
    كتـاب الأم

  الإقرار بغصب الشيء من أحد هذين الرجلين .

   قال الشافعي C : وإذا أقر الرجل أنه غصب هذا العبد أو هذا الشيء بعينه من أحد هذين

وكلاهما يدعيه ويزعم أنه صاحبه الذي ينازعه فيه لم يملك منه شيئا قط وسئل يمين المقر

بالغصب قيل له : إن أقررت لأحدهما وحلف للآخر فهو للذي أقررت له به ولا تباعة للآخر عليك

وإن لم تقر لم تجبر على أكثر من ان تحلف باالله ما تدري من أيهما غصبته ثم يخرج من يديك

فيوقف لهما ويجعلان خصما فيه فإن أقاما معا على بينة لم يكن لواحد منهما دون الآخر لأن

إحدى البينتين تكذب الأخرى وكان بحاله قبل أن تقوم عليه بينة ويحلف كل واحد منهما

لصاحبه أن هذا العبد له غصبه إياه فإن حلفا فهو موقوف أبدا حتى يصطلحا فيه فإن حلف

أحدهما ونكل الآخر كان للحالف وإن أقام أحدهما عليه بينة دون الآخر جعلته للذي أقام عليه

البينة ولا تباعة على الغاصب في شيء مما وصفت ولو قال رجل : غصبت هذا الرجل بعينه هذا

العبد أو هذه الأمة فادعى الرجل أنه غصبه إياها معا قيل للمقر : احلف أنك لم تغصبه

أيهما شئت وسلم له الآخر فإن قال : أحلف ما غصبته واحدا منهما لم يكن ذلك له وقيل :

أحدهما له بإقرارك فاحلف على أيهما شئت فإن أبى قيل للمدعي : احلف على أيهما شئت فإن

حلف فهو له وإن قال : أحلف عليهما معا قيل للمدعى عليه : إن حلفت وإلا حلفنا المدعي

فسلمناهما له معا فإن فاتا في يده أو أحدهما فالحكم كهو لو كانا حيين إلا أنا إذا

ألزمناه أحدهما ضمناه قيمته بالفوت فإن أبيا معا يحلفا وسأل المغصوب أن يوقفا له وقفا

حتى يقر الغاصب بأحدهما ويحلف قال : وإن أقر الغاصب بأحدهما للمغصوب فادعى المغصوب أنه

حدث بالعبد عنده عيب فالقول قول الغاصب مع يمينه إن كان ذلك مما يشبه أن يكون عند

المغصوب
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